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النظام المالي الدولي والتنمية  - ٢٤١/٥٧

إن الجمعية العامة، 

ـــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســمبر  إذ تشـير إلى قراريـهـا ١٨٦/٥٥ الـمـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديـسـمـبـر ٢٠٠٠، و ١٨١/٥٦ الم

ـــة، ولا ســيما في البلــدان الناميــة، ولتعزيــز العدالــة  ٢٠٠١ المعنونـين �نحـو هيكـل مـالي دولي معـزز ومسـتقر يسـتجيب لأولويـات النمـو والتنمي

الاقتصادية والاجتماعية�، 

وإذ تشـير أيضـا إلى إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيــــــة الــذي اعتمـــــده رؤســـــاء الـــــدول والحكومــات في ٨ أيلــول/ســبتمبر 

 ،(١)٢٠٠٠

وإذ تشير كذلك إلى قرارها ٢١٠/٥٦ باء المؤرخ ٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، الـذي أيـدت فيـه توافـق آراء مونتـيري المعتمـد في المؤتمـر 

ــــة المســـتدامة (��خطـــة تنفيـــذ  الــدولي لتمويــل التنميــة في ٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (٢)، فضــلا عــن خطــة التنفيــذ لمؤتمــر القمــة العــالمي للتنمي

جوهانسبرغ��) التي اعتمدت في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢(٣)، 

وإذ تكرر تأكيد أن النجاح في بلوغ هدفي التنميـة والقضـاء علـى الفقـر يتوقـف علـى توافـر الحكـم الرشـيد داخـل كـل بلـد وعلـى 

ـــة الأساســية  الصعيـد الـدولي، وإذ تؤكـد أن السياسـات الاقتصاديـة السـليمة والمؤسسـات الديمقراطيـة الراسـخة الـتي تلـبي حاجـات الشـعب والبني

المحسـنة هـي الأسـس الـتي يقـوم عليـها النمـو الاقتصـادي المسـتدام والقضـاء علـى الفقـــر وإيجــاد الوظــائف، وأن شــفافية كــل مــن النظــام المــالي 

والنقـدي والتجـاري والالـتزام بنظـام مـالي وتجـاري متعـدد الأطـراف يتســـم بالانفتــاح والإنصــاف والخضــوع للقواعــد والقابليــة للتنبــؤ وعــدم 

التمييز، هما عنصران ضروريان بالمثل، 

                                                                      
انظر القرار ٢/٥٥.  (١)

 ،(A.02.II.A.7 منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنميــة، مونتــيري، المكســيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (٢)
الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 

تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس-٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقــم  (٣)
المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار ٢، المرفق. 
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ــح  وإذ تشـدد علـى أن النظـام المـالي الـدولي ينبغـي أن يدعـم التنميـة المسـتدامة والنمـو الاقتصـادي المطـرد والحـد مـن الفقـر، وأن يتي

بطريقة متسقة تعبئة جميع مصادر التمويل من أجــل التنميـة، بمـا في ذلـك تعبئـة المـوارد الداخليـة والتدفقـات الدوليـة والتجـارة والمسـاعدة الإنمائيـة 

الرسمية وتخفيف عبء الديون الخارجية، 

وإذ تعرب عن قلقها من أن السـنوات الخمـس الماضيـة شـهدت نقـلا صافيـا للمـوارد الماليـة إلى خـارج البلـدان الناميـة، وإذ تشـدد 

على ضرورة اتخاذ تدابـير علـى المسـتويين الوطـني والـدولي لعكـس هـذا الاتجـاه، وإذ تحيـط علمـا في الوقـت نفسـه بالجـهود الـتي بذلـت حـتى الآن 

لتحقيق ذلك، 

وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(٤)، 

تعرب عن قلقها إزاء الصعوبــات الـتي تكتنـف الحالـة الاقتصاديـة العالميـة الراهنـة، وتؤكـد أهميـة التصـدي لتلـك الحالـة  - ١

ـــة  مـن خـلال جـهود تعاونيـة قويـة تبذلهـا جميـع البلـدان والمؤسسـات وتشـدد علـى أهميـة مواصلـة بـذل الجـهود لتحسـين إدارة الشـؤون الاقتصادي

العالمية وتعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في مجال تعزيز التنمية؛ 

تؤكـد أهميـة وجـود مؤسسـات داخليـة قويـة لتعزيـز الأنشـطة التجاريـة والاسـتقرار المـالي لتحقيـق النمـو والتنميـة، عــن  - ٢

طريـق جملـة أمـور منـها سياسـات الاقتصـاد الكلـي السـليمة والسياسـات الـتي ترمـي إلى تدعيـم القواعـد الـتي تنظـم قطاعـات الشــركات والماليــة 

والمصارف؛ 

تؤكد أيضا الأهمية الخاصة لتهيئة بيئـة اقتصاديـة دوليـة تمكينيـة عـن طريـق بـذل جـهود تعاونيـة قويـة مـن جـانب جميـع  - ٣

البلـدان والمؤسسـات لتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة العادلـة في إطـار اقتصـاد عـالمي يعـود بالفـائدة علـى جميـع النـاس، وتدعـو في هـذا السـياق البلــدان 

ـــا وزن كبــير في التأثــير علــى النمــو الاقتصــادي العــالمي، إلى أن تــأخذ بعــين  المتقدمـة النمـو، وعلـى الأخـص البلـدان الصناعيـة الرئيسـية الـتي له

الاعتبار، لدى صياغتها لسياسات اقتصادها الكلي، تأثير تلك السياسات فيما يتعلق بتهيئة بيئة اقتصادية خارجية مواتية للنمو والتنمية؛ 

تشدد على أهمية تعزيز الاسـتقرار المـالي، وتؤكـد مـن جديـد أن التدابـير الـتي ترمـي إلى تخفيـف أثـر التقلبـات الشـديدة  - ٤

للتدفقات القصيرة الأمد لرؤوس الأموال وزيادة الشفافية وتحسين المعلومات فيما يتعلق بالتدفقات المالية، هي تدابير هامة يتعين النظر فيها؛ 

تلاحظ أن هناك جهودا دوليـة هامـة تبـذل حاليـا لإصـلاح البنيـان المـالي الـدولي، وتشـدد علـى ضـرورة مواصلـة تلـك  - ٥

الجهود بمزيد من الشـفافية والمشـاركة الفعليـة مـن جـانب البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وعلـى أن أحـد الأهـداف 

الرئيسية للإصلاح هو تعزيز التمويل من أجل التنمية والقضاء علـى الفقـر، وتـبرز كذلـك الالـتزام المنصـوص عليـه في الفقـرة ٥٣ مـن توافـق آراء 

مونتـيري(٢) بـأن تكـون القطاعـات الماليـة الداخليـة قطاعـات سـليمة، تسـهم إسـهاما حيويـا في جـهود التنميـة الوطنيـة، بوصفـــها لبنــة هامــة مــن 

لبنات البنيان المالي الدولي الداعم للتنمية؛ 

ـــة التنميــة المشــتركة بــين صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي والمــؤرخ ٢٨  تحيـط علمـا بالبيـان الصـادر عـن لجن - ٦

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، وبخاصة الفقرة ١٠ منه، بشأن الحاجـة إلى تحديـد سـبل عمليـة ومبتكـرة لمواصلـة تعزيـز مشـاركة البلـدان الناميـة والبلـدان 

                                                                      
 .A/57/151 (٤)
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التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية في صنع القـرارات ووضـع المعايـير علـى المسـتوى الـدولي، وتشـجع جميـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة ذات الصلـة 

على اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق هذا الهدف؛ 

تدعـو صنـدوق النقـد الـدولي إلى مواصلـة عملـه بشـأن الحصـــص، وترحــب بمواصلــة الصنــدوق النظــر في اســتعراضه  - ٧

للحصص وإعادة تأكيد اللجنة الدوليـة للشـؤون النقديـة والماليـة أنـه ينبغـي أن تتوافـر للصنـدوق المـوارد الكافيـة لكـي يضطلـع بمسـؤولياته الماليـة، 

وعلى أن الحصص ينبغي أن تعكس التطورات في الاقتصاد الدولي؛ 

تشدد على أهمية اتخاذ تدابير فعالة، بمـا في ذلـك إنشـاء آليـات ماليـة جديـدة، حسـب الاقتضـاء، لدعـم جـهود البلـدان  - ٨

الناميـة الهادفـة إلى تحقيـق النمـو الاقتصـادي المطـرد والتنميـة المسـتدامة والحـد مـن الفقـر وتوطيـد نظمـها الديمقراطيـة، مـع إعـادة التـأكيد علـــى أن 

كل بلد هـو الـذي يتحمـل المسـؤولية الأساسـية عـن تنميتـه الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وعلـى أن السياسـات الوطنيـة تضطلـع بـالدور الرئيسـي في 

عملية التنمية؛ 

تؤكـد ضـرورة أن يكـون عمـل المؤسسـات الماليـة المتعـددة الأطـراف، في سـياق تقـديم الدعـــم المــالي والمشــورة بشــأن  - ٩

السياسات، مستندا إلى مسارات إصلاحية سليمة مملوكة وطنيـا تـأخذ في الاعتبـار احتياجـات الفقـراء والجـهود الراميـة إلى الحـد مـن الفقـر، وأن 

تولي الاهتمام الواجب للاحتياجات الخاصة وقدرات التنفيذ لدى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، بغيـة تحقيـق النمـو 

الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن تراعي فيما تقدمه مـن مشـورة التكـاليف الاجتماعيـة لـبرامج التكيـف، الـتي ينبغـي تصميمـها بحيـث تقلـل إلى 

أدنى حـد ممكـن الآثـار السـلبية علـى شـرائح اتمـع الضعيفـة، وتـبرز في هـذا الخصـوص أهميـة اعتمـاد سياسـات واسـتراتيجيات للعمالـة والقضـاء 

على الفقر تراعي المنظور الجنساني؛ 

تدعـو المؤسسـات الإنمائيـة المتعـددة الأطـراف والإقليميـة ودون الإقليميـة إلى تكملـة الجـهود الوطنيـة الراميـة إلى تدعيــم  - ١٠

النظم المالية والتنظيمية الداخليــة بغيـة يئـة بيئـة للاسـتثمار تتمـيز بالشـفافية والاسـتقرار والقابليـة للتنبـؤ، وبالتـالي اجتـذاب وتعزيـز تدفقـات رأس 

المال الإنتاجي، مما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر؛ 

تدعـو المصـارف الإنمائيـة الإقليميـة والمتعـددة الأطـراف إلى مواصلـة القيـام بـدور حيـوي في تلبيـة الاحتياجـات الإنمائيــة  - ١١

للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، والإسـهام في توفـير المـدد الكـافي مـن التمويـل للبلـدان الـتي تواجـه تحـدي الفقـر وتتبـع 

سياسـات اقتصاديـة سـليمة وقـد يتعـذر عليـها الوصـول بـالقدر الكـافي إلى أسـواق رأس المـال، والتخفيـف مـن أثـر التقلبـات الشـــديدة للأســواق 

الماليـة، وتشـدد علـى أن تعزيـز المصـارف الإنمائيـة الإقليميـة والمؤسسـات الماليـة دون الإقليميـة يوفـر الدعـم المـــالي المــرن لجــهود التنميــة الوطنيــــة 

والإقليميــة، مما يعزز الملكيــة والكفـاءة عمومـا، وأن هـذه المصـارف والمؤسسـات تشـكل مصـدرا حيويـا للمعـارف والخـبرات فيمـا يتعلـق بـالنمو 

الاقتصادي والتنمية للبلدان النامية الأعضاء فيها؛ 

تؤكـد ضـرورة إجـراء إصلاحـات هيكليـة لتعزيـــز الإدارة والمحاســبة ومراجعــة الحســابات علــى مســتوى الشــركات،  - ١٢

خصوصا عندما يمكن أن تكون للسياسات غير الملائمة في هذا اال آثار شاملة؛ 

تشـدد علـى أن مـن الضـروري كفالـة المشـاركة الفعليـة والمنصفـة للبلـدان الناميـة في وضـع المعايـير والمدونـــات الماليــة،  - ١٣

وتبرز في هذا الخصوص أن من الضروري أيضا كفالـة التنفيـذ، علـى أسـاس طوعـي وتدريجـي، بوصـف ذلـك إسـهاما في الحـد مـن الهشاشـة إزاء 
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الأزمـات الماليـة وإمكانيـة انتشـارها، وتؤكـد الحاجـة إلى أن يواصـل صنـدوق النقـد الـدولي تعزيـز مراقبتـه لجميـع الاقتصـادات، مـع إيـلاء اهتمــام 

خاص لتدفقات رؤوس الأموال القصيرة الأمد وآثارها؛ 

تلاحـظ أثـر الأزمـات الماليـة علـى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، أو خطـــر انتقــال هــذه  - ١٤

ـــة، بمــا فيــها  الأزمـات إليـها، بصـرف النظـر عـن حجمـها، وتشـدد في هـذا الخصـوص علـى الحاجـة إلى أن تكـون لـدى المؤسسـات الماليـة الدولي

صندوق النقد الدولي، مجموعة ملائمة من التسهيلات والموارد المالية، لكي تستجيب على نحو سريع وبالطريقة الملائمة وفقا لسياساا؛ 

تؤكـد أن مـن المـهم، لـدى النظـر في أي آليـات جديـدة لتسـوية الديـون، إجـراء مناقشـــات واســعة النطــاق في المحــافل  - ١٥

الملائمـة تشـارك فيـها جميـع الأطـراف الفاعلـة المهتمـة، وترحـب بـالخطوات الـتي اتخذـا المؤسسـات الماليـة الدوليـة لمراعـــاة الجوانــب الاجتماعيــة 

وتكاليف الاستدانة التي تتكبدها البلدان النامية، وتشجعها علـى مواصلـة جـهودها ـذا الخصـوص، وتؤكـد مـن جديـد أن اعتمـاد هـذه الآليـات 

ينبغي ألا يحول دون تقديم التمويل العاجل في أوقات الأزمات؛ 

تشجع على استطلاع السبل المؤدية إلى إيجاد مصادر جديـدة مبتكـرة عامـة وخاصـة لتمويـل التنميـة، بشـرط ألا تثقـل  - ١٦

تلك المصادر بلا داع كاهل البلدان النامية، وتحيط علمـا بـالاقتراح الداعـي إلى اسـتخدام مخصصـات حقـوق السـحب الخاصـة لأغـراض التنميـة، 

على النحو المبين في الفقرة ٤٤ من توافق آراء مونتيري؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين تقريرا  عن تنفيذ هذا القرار؛  - ١٧

تقـرر أن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا الثامنـــة والخمســين، وفي إطــار البنــد المعنــون �المســائل المتعلقــة  - ١٨

بسياسات الاقتصاد الكلي�، البند الفرعي المعنون �النظام المالي الدولي والتنمية�. 

الجلسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 


